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 المقدمــــة

جغرافيته إذ هو جزء من القارة الإفريقية مطل على البحر   من جهة لطالما كانت تونس وستظل بلدا تميزه

عه ،الأبيض المتوسط وعلى أوروبا ستراتيي  يغر  المتتممرين الباثمين عن أسوا  جديدة  الا موق

  .ةالإفريقية، العربية والأوربي الأسوا أبواب  امامهمفتح و ي التو  التونتية لهم دخول خوّلفي

خ  ،من جهة ثانيةيميزه تاريخه  اوبلد اري  كانت سمته الأساسية الانفتاح والتأقلم مع الحضارات المختلفة.ت

ه المميزات اليغرافية و ذفان ه ليتت من البلدان المتقدمة ولم تكن يوما بلدا بتروليا ان تونسرغم و 

بلدا جاذبا لليد العاملة الأجنبية بنتب متفاوتة وذلك منذ قديم الزمان، إذ شهد  ايضا ريخية جعلت منهالتا

 Envahisseursسكان تونس على امتداد تاريخ البلاد "متاكنة إجبارية" من طرف مهاجرين محتلين 

إلى جانب  ...2لأسباناكالفينيقيين، الرومان، البيزنطيين، العرب،   1ومتيطرين جاؤوا من الشر  والغرب

اثتلالها من قبل الفرنتيين الذ  واكبه التشريع التونت  سواء بالتشييع أو الحدّ وذلك ثتب متتلزمات 

 البلاد ومصالحها. 

 ثم 4-3ليمنح الأوربيين ثق ممارسة كل الأنشطة المهنية بتونس مملهم ممل أ  تونت  1861جاء دستور

بهدف مقاومة البطالة والحدّ  5لينظم هيرة العملة إلى تونس 1930 فيفر  20المؤرخ ف  الأمر العل  جاء 

من دخول المهاجرين الإيطاليين بأعداد كبيرة إلى تونس الذ  كان يهددّ مصالح المتتعمرات الفرنتية 

)الفصل  يهمؤشر علشغل عقد )شروط دخول الأجانب لتو  الشغل بتونس  الأمر العل  كما ثددّ 6آنذاك

الأمر من  9ن )الفصل ي( وبطاقة تعريف أجنب  و الت  استمن  منها العمال الفرنتير العل الأمالأوّل من 

 (.(العل 

وقد قام هذا القانون  الوطنيةالعاملة المتعلق بحماية اليد  1959نوفمبر  5تم إصدار قانون  1959وف  سنة 

كان هدفه ثماية اليد العاملة و  ،سنوات )الفصل الأول من القانون( 5لمدة  بالأمر العل بتعليق العمل 

اللازمين لتدّ فراغ اليد العاملة الأوروبية الت  غادرت البلاد بعد  الإعدادالمحلية وتمكينها من التكوين و 

 انتهاء الاثتلال. 

                                                           
1 - LABAIED (H), BELHADI (A) et MAHJOUB (A), Migration internationale : Contenu, Effets et Enjeux, 

Cas de la Tunisie, Cahier de C.E.R.E.S n° 16 Tunis, 1996, p 15.     

2 - LADJILI- MOUCHETJE (J), Histoire Juridique de la méditerranée, Droit Romain, Droit musulman, 

C.E.R.P , Tunis 1990.  

 . 1861من دستور  110الفصل  -3 

 . 48، ص 1987دراسات والبحوث والنشر، تونس، ، نصوص ووثائق سياسية تونتية، مركز السعيد )قيس( وعمر )عبد الفتاح( -4 

5-. Mars 1930, p 54 Jort de 26 

         LADHARI (N), traité de droit du travail, Bïet El Hikma, Carthage, 2éme édition, Tunis, 1991, p 151 et s. -6 
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ض رالعمال المهاجرين إلى تونس ثم ف بتعميم شرط عقد الشغل على كل 1959قانون قام  ،ف  البداية

ددّ قطاع العمل والموقع اليغراف  المرخص للأجنب  العمل فيه كما فرض على بطاقة عمل إجبارية تح

، وقام هذا القانون 7من القانون( 5المشغل واجب الإعلام عن قائمة العملة الأجانب  العاملين لديه )الفصل 

 ون(. من القان 2بإقرار إمكانية تحديد نتبة الأجانب المرخص لهم بالعمل ثتب الموقع والمهنة )الفصل 

 8المتعلق باليد العاملة الأجنبية 1965جويلية  24بقانون ، تمّ تعويضه 1959ونظرا للصبغة الوقتية لقانون 

الذ  جاء ليوثد النظام القانون  لتشغيل الأجانب بتونس وذلك بتحديد الشروط العامة لتشغيلهم وأقرّ عدد 

 258نون بميلة الشغل وبالتحديد ف  الفصول من من الإجراءات الوقائية والردعية. وقد تمّ إدماج هذا القا

اليد العاملة  استخدامالمان  المعنون " بالكتاب التابع من ميلة الشغل و تحديدا بالباب المضمنة 271إلى 

إلى تونس" والذ  يحتو   الأجانب العملة "نزوحثالث مخصص ل بابب البابالأجنبية"  وقد تمّ إتباع هذا 

تضاربا وتكرارا ولدّ العديد من الانتقادات  بابين. وقد خلق وجود هذين ال277 إلى 272على الفصول من 

 من قبل الفقهاء.

والمنشور  1994فيفر   21المؤرخ ف   1994لتنة  29ميلة الشغل بالقانون رقم ورغم أنه تمّ تنقيح 

 لبابين( الذ  نقحّ خمس فصول من ا 318)ص  1994فيفر   22المؤرخ ف   15 عددبالرائد الرسم  

فإنه لم يقع تياوز أو ، 277و  274، 268، 266، 165المان  والمالث من الكتاب التابع وه  الفصول 

ثلّ هذا التضارب أو التكرار بل تمّ الاكتفاء فقط بتدعيم عقوبات الشغل غير القانون  للأجانب، ولن يتمّ 

القانون  المطبق على اليد العاملة الذ  وثّد النظام  1996جويلية  15تياوز هذا الإشكال إلا بتنقيح 

أصبحوا بمقتضى هذا القانون خاضعين لنفس النظام القانون  إذ تمّ بمقتضى هذا  الأجانبفكل  الأجنبية

إلى  272" )الفصول من نزوح العملة الأجانب إلى البلاد التونتيةالمالث المعنون " لبابالقانون إلغاء ا

277). 

على و لكن أيضا  على المتتوى التشريع  المتألة من أهمية لهذهتونس يه ما تول هذه التعديلاتو تعكس  

إدارة كاملة لليد العاملة الأجنبية تنتم  للإدارة العامة للشغل والهيرة  إذ تم تخصيص  المتتوى التنظيم 

دولية التراتيب ال ، وه  إدارة مكلفة بدراسة التشريع و9والت  تضمّ إدارة فرعية لليد العاملة الأجنبية

المتعلقة بالهيرة والمتاهمة ف  المشاركة ف  التحضير لاتفاقيات اليد العاملة بين تونس والبلدان الأخرى 

 عقود الشغل المتعلقة بها.  أشيروتوتحضير ملفات تشغيل اليد العاملة الأجنبية 

                                                           
المتعلق بتصاريح المؤستات المنشور بالرائد الرسم   1960ديتمبر  14المؤرخ ف   32.60بقانون رقم  1959من قانون  5تمّ إلغاء الفصل  -7 

 .  1953، ص 1960ديتمبر  13المؤرخ ف   57رقم 

  .920، ص 1965جويلية  27 -23المؤرخ ف   39الرائد الرسم  رقم  -8 

 10 المؤرخ ف 2002 -2062ر عدد والأم 1170المنظم لوزارة التكوين المهن  والتشغيل، ص  1990أوت  07المؤرخ ف   1297-90الأمر -9 

   يتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل. 2245، ص 2002سبتمبر 
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الأجنبية أثارت استغراب  كل هذه التغييرات و التنقيحات ف  القوانين التونتية المتعلقة بتشغيل اليد العاملة

لا تتتقبل  ثتب رأيهم رغم أنها 10بعض الفقهاء الذين رؤوا أن تونس عرفت تعديلات قانونية ذات أهمية

 .ف  أرضها يد عاملة أجنبية بأعداد كبيرة

وجود الميموعات الأجنبية ان و  11بقى كذلكين تونس بلد مصدر لليد العاملة وسأوربما الاعتقاد ف  

على المتتوى  ،غيل اليد العاملة الأجنبية بتونسهو سبب من أسباب بقاء متالة تش12محدودابتونس يبقى 

قد تياوزته الأثداث لما تشهده هذه  و إن تم تناولها يكون هذا التناولغير مدروسة بالشكل الكاف   ،الفقه 

 . متتمرة 13المتألة من تطورات

فتنظيم  ، ةأهميذات ثينية ول اليد العاملة الأجنبية بقى متالة تشغيت إذمردود عليه الفقهاء هذا و موقف 

).»  14Une pièceالتياسة الوطنية للتشغيل منتشغيل وإقامة الأجانب بتونس يبقى جزءا رئيتيا 

maitresse »)  

وذلك  15همية ف  تزايد إذ أنه منذ التتعينات أصبحت تونس تقع ف  "اليغرافيات اليديدة للهيرة"الأ هذهو

من طرف بعض المغاربة والعرب مما يدفعهم ف   إلى هذه القارةروبا مما ييعلها بلدا للمرور لقربها من أو

بعض الأثيان للإقامة والشغل بتونس بصفة مؤقتة قبل المرور لأوروبا أو الإقامة النهائية بتونس 

 .16والانخراط بصفة دائمة بتو  الشغل التونتية

ستممارات الأجنبية وانتهاج سياسة انفتاثية لتحقيق التنمية إلى جانب أن سياسة تونس موجهة لاستقطاب الا

وإثراز التطوّر على المتتوى الصناع ، العلم  والتكنولوج ، ولا يكون ذلك إلا بيلب رؤوس الأموال 

الأجنبية واليد العاملة المتخصصة وذات الكفاءة العالية الت  تتاهم عند دخولها للتو  التونتية ف  نقل 

لة تشييع يللطاقات التونتية وهو ما تعكته فصول م  Le savoir-faireلمية والتكنولوجية المعرفة الع

                                                           
10. op, cit, p 36 et 3 ABRAGH (M), 

 11:  » Etude réalisée dans le cadre du projet Les Migration Internationales en Tunisie , «Ben Jemia (M)

Migration de main d’œuvre pour l’intégration et le développement en Afrique, mise en œuvre par le BIT (p1), 

citée par Hakim Abderrazek, mémoire précitée.    

  يد عاملة. 5800من بينهم  28100: عدد المهاجرين بتونس 2004الإثصاء العام لتنة  -12 

 13» (Régime du Droit Commun),  trangers en TunisieLa condition des travailleurs é « Hakim (Abderrazek),

Mémoire pour l’Obtention du Mastère en Science Juridiques Fondamentales, Université du 7 Novembre à 

Carthage Faculté des Sciences Juridiques, Politique et Sociales de Tunis, 2005-2006.    

  14 , Mémoire Précité, p 116.Hakim (Abderrazek) 

15- BOUBAKRI (H), et MAZELLA (S), « La Tunisie entre transit et immigration Tunis », in Migrations entre 

les deux revues du Sahara, Autre part, n° 36, Revue des Sciences Sociales au Sud, Armand Colin, IRD, Paris, 

2005, p 149.  

16Hakim (Abderrazek), Mémoire Précité, p 17.  
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وعدة قوانين وتراتيب 1993 ديتمبر 27  المؤرخ ف  120-1993الاستممارات الصادرة بقانون عدد 

 منظمة للقطاعات الحيوية بتونس كقطاع المحروقات والصناعة.

لمطرقة والتندان فمن جهة يكون المطمح إنعاش الاقتصاد الوطن  لكن ممل هذه التياسة تيعل تونس بين ا

 من جهة ثانية ثماية اليد العاملة التونتية والحفاظ على موارد ويق التطور الصناع  والتكنولوج  وتحق

لعمل بالبلاد التونتية صبغة معاشية إلى جانب ما قد تحدثه البطالة من لفكما لا يخفى على اليميع  ،رزقها

اجتماعية واقتصادية ولكن أيضا وبالذات سياسية ذات خطورة قد تصل إلى قلب نظام كامل مملما  مشاكل

 . 2011جانف   14ثصل وأنتيته ثورة 

التشغيل مصدر من فعل شغلّ يشغلّ تشغيلا أو شغلا، والشغل اسم مضارع من الفعل إشتغل  و

Travailler عمل، عن اللاتينية الشعبية ،Tripaliare   نشاط بشر ، يدو  أو فكر ، يمارس بمعنى

للحصول على نتيية معينة ومفيدة، يختلط ف  اللغة الشائعة بمفهوم النشاط المهن  المنتج وذ  المنفعة 

، يتتعمل ف  معنى أكمر ثصرا ف  الغالب فردال، والمعدّ لتأمين المداخيل الضرورية لبقاء الاجتماعية

 .17للدلالة على نشاط مأجور

، شغل لحتاب الغير يير  خارج الشروط القانونية Travail au noirف للقانون والشغل المخال

)وبخاصة ف  نظر التشريعين الضريب  والاجتماع (، عموما نشاط سرّ  يمارس تبعيا لنشاط رئيت  

 . 18مأجور، يتعرّض هذا العمل عندما يماثل بشغل متتقل لعقوبة جزائية

واصطلاثا ه  مرادف لكلمة  19بمعنى المبات إقامة أوم مقاما يقي أقامالإقامة لغة ه  مصدر من فعل و

و يقابله بالفرنتية  20سكن و هو الإقامة ف  منزل خاص بالمقيم ثيث تعتبر عمليات التبليغ صحيحة فيه.

habitation, domiciliation   21و بالانكليزيةHouse, residence   

 :و قد صنف المشرع التونت  الإقامة إلى نوعين 

مارس  8المؤرخ ف   1968لتنة  77من قانون عدد  12إلى  9 الفصول منوقد نظمتها قامة المؤقتة الإ

المؤرخ  198 -68من أمر عدد  17إلى 12المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونتية. والفصول من 1968

 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونتية.  1968جوان  22ف  

                                                           
 . 1998، المؤستة اليامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى منصور القاضي، لترجمة جيرار كورنوامعيم المصطلحات القانونية،  -17

 نفس المرجع.  -18 

 3781لتان العرب لابن منظور. دار المعارف. ص19 

  20القاموس القانون  الملاث .منشورات الحلب  الحقوقية. الطبعة الأولى 2002

  21نفس المصدر المذكور آنفا
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 من نفس الأمر. 19و 18 من نفس القانون والفصول 17إلى  13نظمتها الفصول من  امة العاديةوالإق

أما مصطلح الأجانب فلغة هو جمع لكلمة أجنب  و اليانب والأجانب و  الأجنب   هو الغريب أو البعيد ف  

القرابة22 أما قانونا فيعرفه الفصل الأول من قانون عدد 7 لتنة 1968 المؤرخ ف  08 مارس 1968 

ع الأشخاص المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونتية  كالتال  : "يعتبر أجانب ف  نظر هذا القانون جمي

لم تكن لهم جنتية" أوالذين ليتت لهم الينتية التونتية سواء كانت لهم جنتية أجنبية   

لقانون منها إلى أثكام ا يخضع الأجانب ف  ما يخص دخولهم إلى البلاد التونتية و إقامتهم بها و خروجهم

   هذا الإطار.الآنف الذكر و النصوص الت  جاءت لتطبيقه إلى جانب أثكام الاتفاقيات الدولية الممضاة ف

  يتعلق بضبط تراتيب  الذ 1968جوان  22المؤرخ ف   1968لتنة  198عدد  و يعد الأمرين

المنقح 1992افريل  20المؤرخ ف   716- 92الأمر  عدد و إقامة الأجانب بالبلاد التونتية دخول و  

ت  أهم النصوص القانونية الت  تنظم إقامة و تشغيل الأجانب و ال منلتنة  198و المكمل للأمر عدد  

.1968 جاءت لتطبيق قانون  

و ذلك ثتب ما ينص  لوماسيين و القناصل المحترفينعلى الأعوان الدب 1968و لا تنطبق أثكام قانون 

 .1968نون من قا 3عليه الفصل 

ف  ما يتعلق فقط بالإقامة من أجل الشغل وليس لأسباب  الإقامةسنتطر  لمتالة  هذا البحث إطارف  

أخرى )كالاستيمام والتياثة( وسنحصر ميال البحث ف  الأجانب العاملين بالقطاع الخاص وليس العام 

صر خاصة ف  ما نص عليه الذ  تنظمه قوانين خاصة كقانون الوظيفة العمومية. مما ييعل بحمنا ينح

من الكتاب التابع  2عدد  الباب، 1968جوان  22المؤرخ ف   198 -68، أمر عدد 1968مارس  8قانون 

 القوانين المنظمة لبعض القطاعات الحيوية بتونس.وبعض  من ميلة الشغل

و هل  التونت من طرف المشرّع   وهو ما يدفعنا للتتاؤل ثول كيفية تنظيم تشغيل وإقامة الأجانب بتونس

 استقطاب اليد العاملة الأجنبية و تشغيلها؟ثدا من  لك التنظيم تشييعا أوذيعكس 

جزأين:  اليزء الأول يتممل ف   إلىوسندرس متألة تشغيل وإقامة الأجانب بتونس عبر تقتيم الموضوع 

 لعامل الأجنب . بتونس من اجل التشغيل وف  اليزء المان  متالة تشغيل ا نب إقامة الأج دراسة متالة

مترابطة فللإقامة بتونس   التشغيل إجراءاتو  الإقامة فإجراءاتو قد ارتأينا هذا التقتيم من اجل الوضوح  

و للتمكن من العمل ف  من طرف وزارة التشغيل  من اجل العمل ييب توفر شرط عقد شغل مؤشر عليه

 تونس ييب أن يكون الدخول إلى تونس قانونيا.

 

 

                                                           
 292لتان العرب لابن منظور. دار المعارف. ص 22 



 7  

 

 الفصل الأول: إقامة الأجنبي بتونس من اجل التشغيل

بتونس  الإقامةو  (المبحث الأول ) يمتمل لشروط الدخول أنالراغب ف  العمل ف  تونس  الأجنب على 

 .(المبحث الثاني)

تونس إلىالأول: دخول العامل الأجنبي  مبحثال  

التلط التونتية  ات من طرفليتمكن الأجنب  من العمل بصفة قانونية بتونس و ضمانا لعدم تعرضه للتتبع

ة يكون قد و ف  ثالة دخوله بصفة غير قانوني (الفقرة الأولىقانونيا)  تونس إلى يكون دخوله ييب أن

.(الفقرة الثانيةلعقوبات الت  تم فرضها للتصد  لممل هذه الظاهرة )عرض نفته و غيره ل  

تونس إلىالدخول القانوني :أولىفقرة   

 إلى هيعتبر دخولإذ لا   إلى تونس نب شروط دخول الأج 7الى5 من صولالف ف  1968 قانون  حددي

 .(ب( و لتأشيرة قانونية )أثاملا ليواز سفر سار  المفعول ) إلا إذا كانقانونيا تونس 

 ا- جواز سفر ساري المفعول 

هر يتتظ أنعلى انه "ييب على كل أجنب  يحل بالبلاد التونتية  1968من قانون  5ينص الفصل 

درتها ومؤشر وثيقة سفر تتمح لحاملها بالرجوع للبلاد الت  أص أواز سفر قوم  سار  المفعول بيو

.عليها من طرف التلط القنصلية التونتية"  

منه إذ ينص على انه " لا يمكن  الأولعلى هذه الشروط بالفصل  1968لتنة   198 عدد و يؤكد الأمر

سفر  ا كان ثاملا ليواز سفر قوم  سار  المفعول أو وثيقةلأ  أجنب  الدخول إلى البلاد التونتية إلا إذ

 دخول". أو و متحصلا على تأشيرة عبور تتمح لحاملها بالرجوع إلى البلاد الت  أصدرتها 

هذه  أنواع التأشيرة إلى جانب التلط المختصة المكلفة بمنح ممل 1968لتنة   198 يحدد الأمر عدد

 التأشيرات . 

 عبور ف  الدخول إلى تونس من اجل العمل لا يتعى للحصول على تأشيرةو الأجنب  الذ  يرغب 

لا   1968لتنة   198من أمر عدد  4ثتب الفصل ) حاملها التمتع بهالنظرا لقصر المدة الت  تخول 

.يرة دخولبل يتعى للحصول على تأش  (سبعة أيام مدتها تتياوز يمكن أن  

 ب- تأشيرة دخول:

تونس  وه  تحدد أجل و شروط الإقامة ف  ،ا من الدخول إلى التراب التونت تمكن تأشيرة الدخول ثامله

: "تنص  1968- 198من أمر عدد  7أشهر مملما ينص على ذلك الفصل  3الت  ييب أن لا تتياوز 

 تأشيرة الدخول على اجل الاستعمال و على مدة الإقامة المتموح بها و الت  أقصاها ثلاثة أشهر"

الحصول على تأشيرة إقامة مؤقتة أو  هأشهر فعلي 3لتونتية لمدة تتياوز المكوث بالبلاد اإذا أراد الأجنب  

 تأشيرة إقامة عادية.

ابعة للبلاد التونتية تتلم تأشيرة الدخول للبلاد التونتية من طرف الممملين الديبلوماسين أو القنصليات الت

تونتية .طرف مراكز شرطة الحدود بالبلاد ال بالخارج بعد استشارة كتابة الدولة للداخلية كما تتلم من  
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ن طرف ف  ثالة عدم وجود ممملين للبلاد التونتية يمكن أن تتلم تأشيرة الدخول بالمراسلة و ذلك م 

لتنة  198من أمر عدد  8الفصل  ذلك ىكما ينص عل من الوطن  و ذلك بصفة استمنائيةالإدارة العامة للأ

1968.  

تأشيرة:ول على و ييب أن يتضمن مطلب الحص  

 ؛جواز سفر سار  المفعول  -

 ؛نتخة من الصفحات الخمس الأولى ليواز التفر -

 ؛ 23نتخ من المطبوعة المتعلقة بالتأشيرة 3 -

؛صورتان  - 

.معاليم التأشيرة -  

المشرع  الدخول قانونيا إلى تونس إلا إن ليعتبر على تأشيرة الدخول هو شرط أساس  حصولرغم أن ال

ن يب  الموجدا الشرط بالنتبة للأجانإلى جانب ثالات الإعفاء من هد )سن استمناء لهذا الشرط  التونت  قد

 بالأجانو بأثد الموان  التونتية على ظهر باخرة ف  طريقها إلى الخارج طالما لم يغادروا الباخرة 

(.(1968من قانون 7المارون عبر اليو التونت  )الفصل   

الذ  يؤكد على انه :" يعفى من تأشيرة الدخول 1968من قانون  7فصل وقد نص على هذا الاستمناء ال  

ات ف  إلغاء و الإقامة لمدة ثلاثة أشهر الأشخاص التابعون للدول الت  أبرمت مع الدولة التونتية اتفاقي 

البهم ف  من رفضت مط أوهذه التأشيرة باستمناء من اتخذت ف  شانهم قرارا ت طرد من البلاد التونتية 

.حصول على بطاقات إقامة أو منعوا من الإقامة بالبلاد التونتية أثناء إقامة سابقة"ال  

لعدم وجود وثيقة  بةت ف  إلغاء التأشيرة عملية صعو تعتبر تحديد قائمة الدول الت  أبرمت مع تونس اتفاقيا

رسمية تحدد هذه الدول  لكن بعض المواقع الالكترونية24 تتهل علينا هذه المهمة بتقديمها قائمة الدول الت  

(.1الرجاء الاطلاع على الملحق عدد)رأشه 3مواطنوها من تأشيرة الدخول لتونس لمدة  ىيعف  

 أكدتتية الت  و للأمانة و النياعة العلمية ، ارتأينا التمبت من هذه القائمة فاتصلنا بوزارة الخارجية التون

:من المعطيات العديد ثتب تغيرهذه القائمة ليتت نهائية إذ تلنا أن   

  ؛مع اليمهورية التونتية اتفاقياتما تم إبرامه من  -

؛الاتفاقياتمدى تطبيق هذه  -  

؛وهذه الدول تونسبين  مدى وثاقة العلاقات الدولية -  

الأثداث العالمية. -  

  من العملة دخول، ف  بعض الحالات، بشروط إضافية كامتلاك مبلغ كافال تأشيرةمن  الاستمناءو يقيد 

الدخول إلى تونس ف  إطار سفرة منظمة. أوأشهر  3لصعبة يغط  إقامة الأجنب  بتونس لمدة ا  

                                                           
 5الملحق عدد الرجاء الاطلاع على  23 

لكنه لا  tunisie.fr/-http://ambassade)الموقع الحال  هو   tunisie.fr-http/www.ambالموقع الإلكترون  التابق لتفارة تونس بفرنتا24 

 http://www.2007.ict4allforum.tn/index.php?id=455، اثد المواقع التابعة لوزارة الاتصال   (يتضمن تلك القائمة 

http://ambassade-tunisie.fr/
http://www.2007.ict4allforum.tn/index.php?id=455
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لفرنتيين، مملما الحال بالنتبة ل الاستمناءيقع التخفيف من الشروط المتعلقة بهذا  أخرىوف  ثالات 

بطاقة تعريف فرنتية للفرنتيين مملا و الحاملين ل تمح، الألمان  إذ ي التويتريين، البلييكيينالإيطاليين ، 

بت القيام سارية المفعول الدخول إلى تونس ف  إطار رثلة منظمة لكن ييب أن يكونوا ثاملين لوثيقة تم

تغطية بالحيز لدى اثد النزل التونتية و تذكرة عودة إلى جانب ثمل مبلغ من العملة الصعبة كاف  ل

 إقامتهم بتونس.

ن  بعض أهم توضيح  للشروط المطلوبة فيما يتعلق بمواطو للمزيد من التوضيح ارتأينا صياغة جدول 

 الدول الت  ييمعها مع تونس علاقات دبلوماسية ذات أهمية و اليدول كالآت  : 

 

 البلد شرط جواز السفر شرط التأشيرة شرط تذكرة العودة

 بريطانيا نعم لا نعم 

 أستراليا نعم لا نعم

 كندا نعم نعم نعم

على  أشهر 4لا ) لمدة  نعم

 الأكمر (

الولايات المتحدة  نعم

 الأمريكية

 

 الدخول غير القانوني إلى تونس: الفقرة الثانية

الحصول على  شرط واطنيهاتونس على م طبقعد الدخول إلى تونس دون تأشيرة )بالنتبة للدول الت  تي

 تونس( من قبيل الهيرة غير الشرعية أو التريةّ.إلى  تأشيرة دخول 

طنه والدخول والإقامة ببلد آخر لا يتمتع ة أو التريةّ ف  هيرة شخص من موغير الشرعيّ  وتتممل الهيرة

 .25تها بلدهوالاتفاقات العالمية الت  وقع فيه بالينتية، بطريقة مخالفة للشروط المحددة من قبل تشاريع

 )أ( تتوى الدول وقد كمفت الدولة التونتية متاعيها للحدّ والتصدّ  للهيرة غير الشرعية وذلك على الم

 .(ب)المحل وعلى المتتوى 

 على المستوى الدوليا 

لمكافحة اليريمة المنظمة عبر الوطنية  اتفاقية الأمم المتحدةعلى المتتوى الدول  صادقت تونس على 

لتنة  2101عدد  الأمروتم توقيعها بمقتضى  2002جويلية  23المؤرخ ف   2002لتنة  63عدد  بقانون

 .2002سبتمبر  23المؤرخ ف   2002

                                                           

مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر و البحر و اليو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة اليريمة بروتوكول من ب  32الفصل  -25 

نة 2003 المصاد  عليه بالقانون عدد  المنظمة عبر الوطنية  س  .2003جانف   21المؤرخ ف  6 ل
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جانف   21المؤرخ ف   2003لتنة  6عدد هذه الاتفاقية بقانون ل كملتوكول المالبرووصادقت تونس على 

 .2003مارس  31المؤرخ ف   2003لتنة  777عدد  الأمرو تم التوقيع عليه بمقتضى  2003

ذه الظاهرة الت  قد تفاقية والبروتوكول رغبة تونس ف  التصدّ  لممل هللا تعكس سرعة انضمام تونس

تضرّ بتونس كبلد جالب لليد العاملة الأجنبية ف  إطار الاستممارات المقامة بتونس أو كبلد مرور نحو 

إلى جانب  أوروبا. كما أبرمت تونس مع بعض الدول الأوروبية اتفاقات تعاون بخصوص الهيرة الترية 

 26  .تبادل المذكرات مع بعض البلدان

   يمحلعلى المستوى ال ب

التونت  عدة عقوبات للتصد  لأ  خر  لشروط و إجراءات  يفرض القانون ،محل العلى المتتوى 

فصول الواردة بعدة أو من خلال العديد من ال 1968مارس  8 انونق الدخول إلى تونس و ذلك بمقتضى

سنة  لىإانه يعاقب بالتين من شهر  على 1968مارس  8من قانون  23ينصّ الفصل  إذميلات قانونية 

 :الذ  الأجنب و بخطية تتراوح بين ستة و مائة و عشرين دينارا 

من  5و  4يدخل البلاد التونتية أو يخرج منها بدون أن يمتمل للشروط المنصوص عليها بالفصلين  -1" 

 هذا القانون و النصوص الت  ستصدر لتطبيقه.

لقانون  أو لا يطلب تيديدها عند انتهاء ف  الأجل ا إقامة و بطاقة إقامةالأجنب  الذ  يطلب تأشيرة -2

 صلوثيتها

 الأجنب  الذ  يواصل إقامته بالبلاد التونتية بعد رفض مطلبه الرام  إلى الحصول على تأشيرة -3

 و بطاقة أقامة أو بعد رفض تيديدها أو عند انتهاء صلوثيتها أو عند سحب بطاقة إقامته."

تتراوح بين  ن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بخطيةيعاقب بالتي" نها على 24الفصل كما ينص  

بيانات مخطئة قصد  عشرين دينارا ومائتين وأربعين دينارا، الأجنب  الذ  يقدم وثائق مزيفة أو يعط 

إخفاء هويته أو جنتيته أو مهنته بقطع النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها ف  هذا الصدد بالميلة 

 الينائية."

على انه " يعاقب بالتين لمدة تتراوح بين شهر وسنة وبخطية تتراوح بين ستة دنانير ومائة  25و الفصل 

دخوله أو يحاول تتهيل  وعشرين دينارا الشخص الذ  يتعمد إعانة أجنب  بصفة مباشرة أو غير مباشرة

 إلى البلاد التونتية أو خروجه منها أو جولانه أو إقامته بها بصفة غير شرعية."

                                                           
26 Echange de notes relatif la réadmission de personnes en situation irrégulière, Rome. août 1998 
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مارس  30مؤرخ ف  ال 28 -77الصادرة بالقانون عدد  البحرية واليزائية التأديبية الميلة خصصوت

كل أن  من الميلة على  76الفصل  إذ ينص للوقاية وردع المرور الترّ  بعضا من فصولها 1977

م من "يتاعد بالبحر أو البر المتافر خفية على الإبحار أو النزول بالبر أو يخفيه أو يزوده بالطعاشخص 

 غير علم الربان يتتهدف لخطية قدرها ثلاثمائة دينار و بالتين مدة ستة أشهر أو بأثد هذين العقابين.

عندما ييتمع عدة أشخاص لتتهيل الإبحار خفية ترفع الخطية إلى ستمائة دينار و التين إلى سنة أو اثد 

 هذين العقابين.

 صوص عليها بالفقرتين المتقدمتين."و ف  صورة العود ف  بحر التنة تضاعف العقوبات المن

   1999جوان  30المؤرخ ف   58 -99 عددقانون بمقتضى الصادرة  كما تنصّ ميلة الطيران المدن 

 على أن 148.5، ف  فصلها 151بالإضافة إلى الإثالة على الميلة اليزائية ف  فصلها  ،على عقوبات

 :على من هذه الميلة 14527ل المقررة بالفص"تتلط العقوبات 

.... 

كل من وجد على متن طائرة دون أن يتمكن من تبرير وجوده بواسطة سند نقل قانون  أو موافقة -5

 المتتغل أو فائدة الطائرة."

 :من هذه الميلة على 14728" تتلط العقوبات المنصوص عليها بالفصل على أن 149وفصلها   

.... 

يتعمد دون  أو ،ة منه لم تفتح للعموم منطق بأ  أوباليولان به  أوالمطار  إلىكل من يقوم بالتتلل -2

 ترخيص استعمال المطار لغايات لم يكن معد لها.

 الأمور بأثد الأفعالوقع القيام بهذه  أذامن هذه الميلة  145و تتلط العقوبات المنصوص عليها بالفصل 

 :التالية

 باستعمال التتور أو الخلع أو مفاتيح مزيفة-ا

 بنية الاختلاس -ب

 بقصد الإساءة -ج

 باستعمال العنف أو التهديد" -د

إلى جانب النصوص المنظمة لقطاع النقل الت  تممل قاعدة للحدّ والتصدّ  لظاهرة الهيرة غير القانونية  

 عددالمتعلق بإصدار ميلة الطيران المدن  ، قانون  1999جوان  30المؤرخ ف   58 -99 عددممل قانون 

 -2004عدد المنقح والمكمل لميلة التيارة البحرية، قانون  2004جانف   20ف   المؤرخ  2004لتنة  3

                                                           
  27 التين لمدة شهر و خطية قدرها 12.000 دينار أو اثد العقوبتين

 دينار. 48.000سنوات و خطية قدرها  3التين لمدة  28 
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 33 عدد، القانون  البحرية للملاثة الإدار  التنظيم ميلةلالمكمل والمنقح  2004جانف   20ف   المؤرخ 4

 يتعلق بتنظيم النقل البر . 2004 أفريل  19المؤرخ ف   2004لتنة 

المؤرخ  6 -2004ت التتييل ومراقبة وسائل النقل ويممل قانون جاءت كل هذه النصوص لتدعيم إجراءا

المتعلق بيوازات التفر  1975ما   14المؤرخ ف   40 -75منقح ومكمل لقانون  2004فيفر   3ف  

 لبروتوكول انف الذكر.ل اتطبيقق التفر النصّ الرئيت  الذ  جاء ووثائ

لية التصد  للهيرة غير الشرعية والتشديد ف  جاءت لتدعيم عم 1975فصلا لقانون  17تمّ إضافة  و قد

إذ قام القانون بتوسيع ميال الأعمال الميرمة والأشخاص الميرمين والمعنيين بالعقوبات  ، 29العقوبات

إلى جانب التشديد ف  العقوبات بالترفيع ف  سنوات التين وقيمة الخطايا وارتقاء بعض الأعمال إلى 

ألف دينار إذا كانت من قبيل  100سنة سينا و  20متعلقة بها إلى متتوى اليريمة وتصل العقوبات ال

 العمليات المنظمة. 

وسائل أو الأشياء أو التراخيص الإدارية الإلى جانب التنصيص على بعض العقوبات التكميلية كمصادرة 

من هذا  48الت  تم استعمالها ف  اليريمة، والمراقبة الإدارية أو الإقامة ف  بعض الأماكن )الفصل 

من الدخول للتراب التونت   ام عليه بصفة مؤقتة أو منعه نهائيالقانون( و يقع ترثيل الأجنب  المحكو

 من القانون(.  50)الفصل 

و من الغريب انه رغم أن التصويت على هذا البروتوكول قد تم بالإجماع فان شدة هذه العقوبات أثارت 

قد ف ،انون الذ  جاء لتطبيق البروتوكولالمتعلقة بهذا الق عند المداولات ميلس النواببعض نواب  ثفيظة

 .30بعض النواب عن خوفهم من أن تصبح تونس سينا للمهاجرين المغاربة والأفارقة أعرب

إقامة العامل الأجنبي بتونس :الثاني مبحثال  

إما الإقامة  بها الذ  دخل إلى تونس بنية العمل أن يتتفيد من نظامين للإقامة  الأجنب يمكن للعامل 

ه  الأكمر  و تبقى الإقامة المؤقتة ، (الفقرة الثانية) ( أو بصفة عاديةى)الفقرة الأولبصفة مؤقتة 

.اعتمادا و شيوعا  

إقامة العامل الأجنبي بتونس بصفة مؤقتة :  الفقرة الأولى  

 يتحصل أن عةبصفة متقطأشهر  6 أوأشهر بصفة متتمرة  3إقامته بتونس  مدة على الأجنب  الذ  تتياوز

 .1968من قانون  9وذلك طبقا للفصل  مؤقتة بطاقة إقامةتأشيرة وعلى 

                                                           
29 Ben Achour (S), « Le Cadre Juridique des migrations clandestines en Tunisie », les mesures répressives, 

Précité, pp 15 et ss.    

 . 790 ، ص2004جانف   17المؤرخ ف   19مداولات ميلس النواب، الرائد الرسم  رقم  -30 
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الذين  أوونتية الاستقرار النهائ  بالبلاد الت ةينالمؤقتة للأجانب الذين ليتت لهم و تمنح تأشيرة الإقامة 

.1968لتنة  819  عدد أمرمن  12ترفض التلط منحهم تأشيرة الإقامة العادية مملما ينص عليه الفصل   

ته الدخول بصفة أسباب إقامته بتونس و إثبا طلب الحصول على تأشيرة الإقامة اثناء على الأجنب  أن يبين

.1968لتنة  198من أمر  13قانونية إلى جانب امتلاكه لمورد رز  بها ، مملما ينص على ذلك الفصل   

كتابة  أن يدل  برخصة ف  ذلك منو إذا كان الأجنب  يرغب ف  مباشرة مهنة أو تيارة بتونس فعليه 

رط ذلك الدولة المختصة و لا يمكن ممارسة هذه المهنة أو التيارة قبل التحصل على التأشيرة مملما اشت

الآنف الذكر. 13الفصل   

ترابيا أو  الإقامة المؤقتة، على الأجنب  تقديم مطلب للتلط الأمنية المختصة تأشيرةو للحصول على 

 2المؤرخ ف   2001لتنة  1567مملما ينص على ذلك الأمر عدد  ناعة و المبادرةالنهوض بالصلوكالة 

و الأمر عة و المال  و طر  سير وكالة النهوض بالصنا الإدار التنظيم  بضبطالذ  يتعلق  2001جويلية 

 عدد 3189 لتنة 2005 المؤرخ ف  12 ديتمبر 2005 المنقح و المكمل لأمر 1567 لتنة 312001.

يل :ما على تضمن مطلب الحصول على الإقامة المؤقتة وجوبا و ييب أن ي  

عقد  ايبرموذين لم عقد زواج بالنتبة للمتزوجين قانونيا و نتخة من الدفتر العائل  بالنتبة للأزواج ال -

؛زواج  

؛عقد شغل الزوج / الزوجة -  

؛نتخة من جواز سفر سار  المفعول-  

  ؛صور  4 -

Formulaire - ةتأشير مطلب  

 ا- مدة صلوحية التأشيرة 

ه  نفس مدة  المؤقتةمدة صلوثية تأشيرة الإقامة  ، 1968لتنة  198عدد  من أمر 15ثتب الفصل 

و بصفة استمنائية يمكن  32ه المدة سنة ذهييب أن لا تتياوز و  هاصلوثية الوثائق الت  اعتمد عليها لتتليم

                                                           
 على ما يل  : 4فقرة  9ف  فصله  2001- 1567ص الأمر عدد ين 31

 الأمر بهذا عليها المنصوص الآجال ثتب بخدماتها تقوم الت  الآتية المكاتب من" الموثد الشباك" "يتكون

....... 

 القيام وكذلك كليا لمصدرةا المؤستات من طرف الأجنبية العاملة اليد لتشغيل التأشيرة بتتليم يعنى:  والتشغيل المهن  التكوين لوزارة تابع مكتب ـ4

المهن " التكوين ميال ف  بالإثاطة  

 1567 عدد الأمر من 9 الفصل إلى "تضاف ـو الذ  أضاف نقطة سابعة للفصل آنف الذكر على أن 2005-3189الأمر عدد  من 4 الفصل ينص

 نصهما                                                                                                                 يل  فيما 7و 6 نقطتان 2001 جويلية 2 ف  المؤرخ 2001 لتنة

 .اللازمة القمرقية الإرشادات يوفر كما تطلبها ثالما والمعنوية المادية الذوات إلى القمرقية الترقيمة المكتب هذا يمنح:  الديوانة مكتب ـ 6

 بعد لهم البطاقات هذه وتتليم الأجانب المتتممرين إقامة بطاقات مطالب قبول المكتب هذا يتولى:  المحلية والتنمية الداخلية لوزارة تابع مكتب ـ7

 الإنياز."

 بالنتبة لبعض الينتيات. أشهر 6كن أن تفل مدة صلاثيتها عن سنة لتبلغ ثتب تيربت  العملية يم32
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ه التأشيرة يمنحها ذسنوات و ه 5بلغ ف  ثالات أخرى ت أن تبلغ هده  المدة سنتين قابلة للتيديد كما يمكن أن

 .1968لتنة  198من أمر 17لك ثتب الفصل ذالداخلية للمتتممرين الأجانب و  وزير

 شروط الحفاظ على صلوحية التأشيرةب 

ييب على  ، 1968من قانون  12و  11 الفصول ما تنص عليه ثتب ،للحفاظ على إقامة قانونية بتونس

 لها على بطاقةجأن تكون الأسباب الت  تحصل من أ ييبوقيام بأعمال تضر بالنظام العام الأجنب  عدم ال

ييب على الأجنب  الذ  يرغب ف  إقامة ف  تونس لمدة أطول من كما  إقامته مازالت قائمة و لم تنقض 

ذلك عليه مغادرة و ف  ثالة عدم القيام ب تأشيرةاليقدم مطلب تيديد لهذه  أنالإقامة  بتأشيرةلمدة المحددة ا

 .تأشيرةالالبلاد التونتية عند انتهاء مدة هذه 

إقامته  تأشيرةالمتعلقة بها، يعرض الأجنب  نفته لتحب  ثكامالأإذا لم يتم اثترام هذه الشروط و تم خر  

 الآنف الذكر. 11من طرف التلط الأمنية و ذلك ثتب ما ينص عليه الفصل 

جنبي بصفة عاديةالعامل الأ إقامة :الفقرة الثانية    

كآلات :شروط الإقامة بصفة عادية بتونس و ه   1968من قانون  13يحدد الفصل   

 متتمرة؛يكون الأجنب  مولودا بتونس و أقام فيها بصفة  أنييب  -

 ؛سنوات بصفة متتمرة 5يكون الأجنب  مقيما بتونس لمدة تياوزت  أن -

تونتية؛ييب أن يكون متزوجا من  -  

.جنب  قد أسدى خدمات جليلة لتونسالأ يكون أنييب  -  

الإقامة العادية بتونس ،  تأشيرةو يمكن أيضا للأجنب  الذ  له أطفال ثاملين لينتية تونتية التحصل على 

 . 1968 لتنة 198من امر 18ذكر و افصل الأنف ال 13مملما يؤكد على ذلك الفصل 

 ا- مدة صلوحية التأشيرة :

1968-198من أمر  35ين قابلة للتيديد ، ثتب الفصل مدة صلوثية التأشيرة ه  سنت  

  ب- شروط الحفاظ على صلوحية التأشيرة :

 أشهر دون 6 د التونتية لمدة تفو البلا الأجنب  عدم مغادرةعلى  1968من قانون  15ينص الفصل 

ب الت  تكون الأسبا أنييب والحصول على تأشيرة رجوع و ذلك لعدم فقدان الحق ف  الإقامة بتونس ، 

 .قد انقضتمنحت من اجلها التأشيرة 

تتحب من الأجنب   أنتأشيرة الإقامة العادية يمكن  أنعلى  1968لتنة  198من أمر  37ينص الفصل  

 الإقامة. تأشيرةإلى جانب الحالات الآنفة الذكر ، إذا صدر قرار بطرد الأجنب  صاثب 

، مملما التونتية ف  ظرف ثمانية أيام مغادرة البلاددية على الأجنب  الذ  تتحب منه بطاقة الإقامة العا

 .1968لتنة 198 من أمر 38ينص على الفصل 
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 الفصل الثاني:  تشغيل العامل الأجنبي بتونس

ع المشرع التونت  بالبلاد التونتية متالة ثتاسة باعتبارها تض ةالأجنبيتعد متالة تشغيل اليد العاملة 

تشغيل اليد  إلى تقنين مما جعله يعمدثماية اليد العاملة المحلية  : هةبين مصلحتين متناقضتين من ج

فرض  الىحلية ولوطن  و باليد العاملة الممنعا لكل تياوز قد يضر بالاقتصاد ا بتونس ةالأجنبيالعاملة 

يد العاملة و من جهة أخرى تشييع الاستممار بالبلاد التونتية فخص ال، (المبحث الأول)شروط خاصة 

(.المبحث الثانينبية بنظام خاص على المتتوى اليبائ  و الاجتماع )الأج  

شروط تشغيل العامل الأجنبي : الأول مبحثال  

ما يتعلق  الشغلية يمكن ان تنبن  العلاقة الشغلية دون وجود عقد شغل لكن ف  المادةف  كما هو معلوم،  

أخرىشروط  ( تنضاف اليهفقرة الأولىالبتشغيل اليد العاملة الأجنبية يعتبر عقد الشغل شرط صحة )  

.(الفقرة الثانية)    

عقد الشغل شرط صحة  : الفقرة الأولى  

س اثترام إلى جانب شروط الدخول و الإقامة القانونية بتونس، على الأجنب  الذ  يرغب ف  العمل بتون

ت.ه كل تتبعات و تتاؤلابسة ذلك العمل ف  إطار قانون  يينشروط معينة تمكنه من ممار  

على انه : " إذا كان قصد الأجنب  من الدخول إلى البلاد التونتية  1968من قانون  6ينص الفصل 

مباشرة مهنة مأجورة ييب عليه أن يقدم زيادة على الوثائق المذكورة بالفصل الخامس 33 من هذا القانون 

 عقد شغل طبق تراتيب الشغل اليار  بها العمل بالبلاد التونتية"34 .

 ا- المبدأ

اشترط الفصل 258- 2 من ميلة الشغل35 أن كل أجنب  يرغب ف  العمل ف  تونس أن يحمل عقد الشغل 

 أواملا " اتفاقية يلتزم بمقتضاها اثد الطرفين و يتمى عمن نفس الميلة على أنه  6الذ  يعرفه الفصل 

ل الأخير و بمقاب خدماته للطرف الآخر و يتمى مؤجرا و ذلك تحت إدارة و مراقبة هذابتقديم  أجيرا

لشغلية ، ورغم أن المشرع التونت  لا يشترط الكتابة ف  عقد الشغل بصفة عامة إذ أن العلاقة ا اجر."

 يمكن أن تنبن  على اتفا  شفاه ، فإنه بفرض الشكلية ف  عقد شغل الأجنب 36.

                                                           
انظر اليزء الأول من هذا البحث-33  

  ) 8الملحق عدد ( 1996مارس  5المؤرخ ف   339اليزائ  عدد   انظر القرار التعقيب 34 

 07المؤرخ ف   65872004عدد  القرار التعقيب  و )9 الملحق عدد( 2007ديتمبر  01المؤرخ ف   13014انظر القرار التعقيب  المدن  عدد 35 

 )10الملحق عدد (2005فيفر  

الشكلية ف  عقد الشغل، مذكرة للحصول على شهادة الدراسات المعمقة ف  القانون الخاص، كلية الحقو  والعلوم الاقتصادية  الحداد )خليفة(، -36 

 . 18و  17، ص 1998 -1997والتياسية بتوسة، 
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رة أن يكون تتشف من ضرويجانب ليس مفروضا بصفة صريحة لكن شرط الكتابة بالنتبة لعقود شغل الأ

ومن ضرورة أن  37التشغيل و التكوين المهن  عقد شغل الأجانب مطابقا لنموذج معين صادر عن وزارة

من ميلة الشغل  2 -258 التشغيل وذلك ثتب مقتضيات الفصلمن طرف وزارة  عليه مؤشرايكون العقد 

 ان نوعه بالبلاد التونتيةمهما ك مأجورايتعاطى عملا  أنيريد  أجنب ه " يتعين على كل إذ ينصّ على أن

 بالبلاد التونتية".  مأجورتحمل عبارة "يتمح له تعاط  عمل  إقامة ان يكون ثاملا لعقد شغل و لتأشيرة

من أكمر  الشغلغير انه يمكن تيديد عقد  ،ز التنة قابلة للتيديد مرة واثدةيبرم عقد الشغل لمدة لا تتياو

مة بالبلاد التونتية ف  تطا  انياز مشاريع تنموية مصاد  بمؤستاتهم العا أجانبمرة ف  ثالة تشغيل 

 هذا العقد و تيديده من طرف الوزير المكلف بالشغل. تأشيرعليها من طرف التلط المختصة. و ييب 

 و تيديده.  إسنادهضبط بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل ممال هذا العقد و شروط ي

 تونتية ف  الاختصاصات المعنية بالانتداب." عند توفر كفاءات أجانبولا يمكن انتداب 

و ثماية للعامل  من جهة 38وتعتبر الشكلية وسيلة بيد المشرّع التونت  لمراقبة عمل الأجانب بتونس

 .39من جهة ثانية التونت 

، ولمنع محليةالإلى جانب أنها وسيلة لحماية الاقتصاد التونت  والحفاظ على التوازن داخل سو  الشغل 

 ل الأجنب  الذ  دخل إلى تونس من أجل أسباب أخرى غير العمل إلى عامل سرّ  وغير قانون .  أن يتحو

على  الرجاء الاطلاع) التشغيلتكوين المهن  و جنب  ثتب ممال تصدره وزارة اليكون عقد شغل الأ

.(3 الملحق عدد  

 ب الاستثناء

زارة مؤشر عليه من طرف و لشغعقد شرط ينص القانون التونت  على استمناء بعض الأجانب من 

 شغل رط عقدح شهادة ف  عدم الخضوع لشفإن الإدارة التونتية تمن الاستمناء هذاثتى ف  ثالة  .التشغيل

مؤشر عليه، وه  شهادة مكتوبة متضمنة للمعلومات ثول العامل الأجنب 40 تهم خاصة هويته، 

هوية الشركة الت  انتدبته.،اختصاصه   

                                                           
  .نموذج الملحق بالبحثأنظر الأ -37 

38- Hakim (Abderrazek), Mémoire précité, p 22.   

39 - De Lary ] DE LATOUR (H), «Le particularisme du contrat du travail pour les travailleurs immigres » D,S 

n° 5 Mai 1976, p 63 et 64.  

ation de non soumission Attest. الملحقة بهذا البحث طرف وزارة التشغيلمؤشر عليه من  شغلأنظر شهادة ف  عدم الخضوع لعقد  -40 

au visa du contrat de travail 
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 غيلمن طرف وزارة التش مؤشر عليه شغلاء الأجانب المتتمنون من عقد جرتم التنصيص على الأ 

مة من طرف المتعلق بالخدمات الإدارية المقد 2007أفريل  13من القرار المؤرخ ف   8-3بالملحق رقم 

و شروط الحصول عليها . و الأجراء المتتمنون هم كالآت  : ليشغتوزارة ال  

 ؛الأجانب الذين لهم صفة المؤجر -

 ؛مدير متاعد أوالأجانب الذين لهم صفة مدير  -

 ؛الأجانب الذين يعملون لصالح منظمات و جمعيات دولية  -

 ؛ اء(أجرمؤجرين و ) المواطنين اليزائريين و المغاربة -

  :ةالأجراء بالقطاعات التالي-

ديتمبر  27المؤرخ ف   1993لتنة  120 من قانون عدد  18طبقا للفصل  الشركات  المصدرة كليا -ا

 رة و تأطير أجانب ف : يتمح لهذه الشركات انتداب أعوان إدا (ميلة التشييع على الاستممار) 1993

 أشخاص لكل شركة . 4ثدود 

جانف   31المؤرخ ف   14-94الشركات المؤستة ف  المناطق الاقتصادية المنظمة بقانون عدد  -ب

الذكر انتداب أعوان إدارة و تاطير  لأنفمن القانون ا 24: يمكن لهذه الشركات ثتب الفصل 9419

 من الأجانب.

الامتمال لبرنامج الانتدابفان عليها  أشخاص 4إذا ما رغبت الشركة ف  انتداب أكمر من  -ج  

(6ملحق عدد الرجاء الاطلاع على ل )يشغتعليه متبقا من قبل وزارة ال مؤشراو التونتة     

فة ثرة للمحروقات ، يمكن لهذه الشركات انتداب بص الشركات البترولية المنقبة و المتتخرجة -ح

من ميلة المحروقات. 125و  124جنتيات أجنبية ثتب الفصول  وأعوان مراقبة ذو  

جانب بعد شركات التنقيب و استخراج المواد المعدنية : يمكن لهذه الشركات انتداب أعوان مراقبة أ -خ

2003-30بقانون عدد  ةالصادر  المناجم ن ميلةم 108-107ل ثتب الفصل بشغتإعلام وزارة ال  

. 2003أفريل  28و المؤرخ ف     

المؤستات الصحية الت  يكون نشاطها مخصصا لغير المقيمين . -د  

شغل قد لطلب شهادة عدم الخضوع لعل الت  تتلم عند ايشغتف  كل هذه الحالات ييب إعلام وزارة ال

 مؤشر عليه.

كالآت :ه  مؤشر عليه شغل عدم الخضوع لعقد  صول على شهادةالوثائق المطلوبة للح  

  ؛41تصريح الانتداب لأعوان الإدارة -

  ؛ الأجنب  ) الشهائد العلمية ، شهادة العمل ...( جيربالأالمعلومات و الوثائق الخاصة  -

 صفحات الأولى ليواز التفر؛ 3نتخة من  -

وكالة النهوض بالصناعة و المبادرة  الوثائق القانونية الخاصة بتأسيس الشركة ) نتخة من تصريح -

 أو وكالة النهوض بالصادرات  APIAبالاستممارات الفلاثية  وكالة النهوض أو من APIIالخاصة 

                                                           
    7الملحق عدد انظر  41 
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CEPEX  ،  نتخة من بطاقة التعريف اليبائ  ، نتخة من القانون الأساس  و من التيل التيار ،

ركة مازالت قيد التأسيس نتخة من شهادة التصريح الأخير للضمان الاجتماع  ، ) و ف  ثالة أن الش

 ؛ (انخراط المؤجر بالصندو  الضمان الاجتماع (

دينار . 1طابعين جبائيين من فئة  -  

سيشغل منصب  لنتبة للأجنب  الذ تصريح الانتداب و المعلومات الخاصة بالتعليم و الشغل غير واجبة با

رئيس ميلس الإدارة. وأمتاعد  امدير  

:شروط إضافية الفقرة الثانية  

امل الأجنب  جانب فرض عقد شغل كشرط صحة لتكون العلاقة الشغلية الرابطة بين المشغل و الع إلى

ية فقد ينو  من ورائها مزيد ثماية اليد العاملة المحل أخرىقانونية فرض المشرع التونت  شروطا 

ر عقد شغل انتدابه ف  إطافعلى عكس العامل التونت  الذ  يمكن أن يتم  الأجنب ثد من مدة تشغيل 

ك  ( و لأ) محدد المدة أو غير محدد المدة فان عقد شغل الأجنب  لا يمكن أن يكون إلا عقدا محدد المدة

ى جانب ان ( البيتم انتداب العامل الأجنب  ييب أن ينعدم ف  ذلك الاختصاص الكفاءات التونتية )

.(جعيته القانونية )يكون العمل الذ  انتدب من اجله الأجنب  مناسبا لوض  

 مدة العقد  -ا

بين تونس  اتفاقيات أوف  ثالة أثكام خاصة  لاإد سنة قابلة للتيديد مرة واثدة قييب أن لا تتياوز مدة الع

 و الدول الأجنبية42.

از من مرة إذا كان الأجنب  يعمل بشركة تمارس نشاطها ف  اطار اني أكمريتيدد هذا العقد  أنو يمكن 

من ميلة  258-2ية المرخصة من طرف التلطات المختصة كما ينص على ذلك الفصل مشاريع التنم

 الشغل.

جديد انه لا يمكن انتداب عامل أجنب  قبل انتهاء مدة عقد الشغل  262و تنص ميلة الشغل ف  الفصل 

 الذ  ييمعه مع مؤجره التابق43.

أيام. 10ياوز بهذا الإنهاء ف  أجل لا يت تشغيللمؤجر إعلام وزارة العلى ا ييب  

من  262 لا يمكن إنهاء عقد شغل العامل الأجنب  إلا بالوسائل الودية أو الإجراءات القانونية طبقا لأثكام

.ميلة الشغل  

 عدم توفر كفاءات تونسية -ب

من ميلة الشغل على انه لا يمكن انتداب عامل أجنب  ف  ميال ما إلا عند عدم توفر  258ينص الفصل 

لذلك نلاثظ مملا عدم وجود يد  لك الميال و هو نوع من الحماية لليد العاملة المحلية ذ  كفاءات تونتية ف

عاملة اجنبية ف  قطاعات لا تتطلب مهرات او كفاءات كبيرة )كقطاع الخدمات المنزلية عكس ما نيده 

 مملا ف  البلدان الخلييية(.

                                                           
 )11الملحق عدد ( 1999ديتمبر   27الصادر عن محكمة التعقيب المؤرخ ف   7376999انظر القرار عدد 42 

 )12الملحق عدد ( 1999أكتوبر   08التعقيب المؤرخ ف  الصادر عن محكمة  719419انظر القرار عدد  43 
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 ج-  أنشطة مهنية مناسبة للوضعية القانونية للأجنبي:

قة ليس منط أوبأجير أجنب  بمهنة  الاثتفاظ أومن ميلة الشغل لا يمكن للمؤجر تأجير  259فصل ثتب ال

مملما ينص  ف  عقد الشغل تم التنصيص عليه ذ غير ال ف  اختصاص أو منصوص عليها بعقد الشغل،

قة طابامل متكون الأنشطة المهنية الت  يقوم بها الع أنلذلك ييب  ،جديد من ميلة الشغل 262عليه الفصل 

.للوضعية المنصوص عليها بالعقد  

لك الفصل تنص بطاقة الإقامة على الهوية الكاملة للأجنب  و مهنته و كذلك مكان إقامته مملما ينص على ذ

.1968 أمرمن  40  

يديد مملما ينص ال بالمقر فعلى الأجنب  الذ  يرغب ف  تغيير إقامته إعلام التلطات الأمنية لمقره التابق

.أيامودلك ف  اجل لا يتياوز ثلاثة  1968من أمر  43 لك الفصلعلى ذ  

أجل لا  التلطات الأمنية لمكان إقامته ف  إعلامو على كل شخص يأو  أجنب  ثتى بصفة ميانية تماما 

نوفمبر  12 المؤرخ ف  الأمر من  7ساعة بالنتبة للعموم و خلال الآجال المحددة بالفصل  48يتياوز 

اط  مهنة الإسكان بالنتبة لأصحاب النزل و مالك  الغرف المؤثمة.المتعلق بتع 1919  

منطبقة على التونتيين الذين  68-7من قانون  21و لا تعتبر هذه الأثكام المنصوص عليها بالفصل 

لا  من جنتية أجنبية و الذين أخواتهن أو أخواتهم أوفصولهم  أوزوجاتهم  أصوليؤوون بصفة مؤقتة 

آنف الذكر. 21ينص على ذلك الفصل  يقيمون بتونس مملما  

لما ينص مم اف  اجل لا يتعدى أسبوعييب على كل شخص يتوغ محل سكن لأجنب  أن يعلم التلطات 

من القانون آنف الذكر. 22على ذلك الفصل   

 

 للعامل الأجنبي الثاني: النظام الصحي و الجبائي المبحث 

 ( و علىالفقرة الأولى) لمتتوى التغطية الصحيةخصت تونس اليد العاملة الينبية بنظام خاص على ا

 ( و هو نظام تحكمه خاصة الاتفاقات الدولية.الفقرة الثانية) المتتوى اليبائ 

 الفقرة الأولى: التغطية الصحية للعمال الأجانب 

دول .التعاون ف  ميال التغطية الصحية مع العديد من ال الاتفاقياتصادقت تونس على العديد من   

  تونس اتفاقيات على سبيل الممال مع : أبرمت

جوان  06مؤرخ ف   2005- 1672عدد  أمرمع اليزائر بمقتضى  الاتفاقيةاليزائر : تم المصادقة على 

2005. 

 ؛2004جوان  22 المؤرخ ف  2004-1403: الأمر عدد فرنتا 

 ؛1985 ما   22المؤرخ ف   85-54إيطاليا : القانون عدد 

 ؛2003 أكتوبر 27المؤرخ ف   2003-2247هولندا : الأمر عدد 

 ؛2000جانف   24المؤرخ ف   2000-3استراليا : القانون عدد 

: أهمهاعدة مبادئ  الاتفاقياتو تكرس هذه   
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  الاجتماع المعاملة المتتاوية مع المواطنين المحليين ف  مادة الضمان . 

 الحفاظ  على الحقو  المكتتبة ف  بلد الضيافة. 

: خاصة تفاقياتالاو تغط  هذه   

 ؛التأمين على المرض و الأمومة 

 ؛المنح العائلية 

 ؛ثوادث الشغل و الأمراض ا لمهنية 

 العيز و الشيخوخة و الباقين على قيد الحياة 

 

 النظام الجبائي بالنسبة للأجانب : الفقرة الثانية

يلة التنة.ثققه ط الضريبة واجبة على كل مقيم بتونس و ذلك على الدخل الذ  ،على المتتوى اليبائ   

    :كان كل من من ميلة الضريبة على الدخل و الشركات 2و يعتبر مقيم ثتب الفصل  

 مقره المعتاد بتونس  -

 يوما إذا لم يكن له مقر رئيت  بتونس. 183متقطعة لمدة لا تقل عن  أويقيم بتونس بصفة متتمرة  -

تونس قيم و ذلك على الدخل الذ  يحققه بغير مشخص و الضريبة على الدخل ه  أيضا واجبة على كل 

من نفس الميلة. 3ثتب الفصل   

"يتكون الدخل الصاف  اليمل  المكون لأساس الضريبة : من الميلة المذكورة 8مملما نص على الفصل و 

 العينية و بين الأعباء تبين المحصول الخام بما ف  ذلك قيمة المكاسب و الامتيازا  من الفر  الايياب

 صاريف المتحملة ف  سبيل الحصول على الدخل و الاثتفاظ به"و الم 

عدم الخضوع  اتفاقية ما لم توقع تونسدخل غير المقيمين على لضريبة مملما ذكر أنفا تفرض او

د من البلدان و قد وقعت تونس اتفاقية عدم الخضوع المزدوج للضريبة مع العدي المزدوج للضريبة

.(2 عددلملحق ا ىالاطلاع عل الرجاء)  ف  العالم  

بة المرابيح المنتظمة الموزعة ف  إطار الشركات ه  معفاة من الضري أن الإشارة إلى و ييدر

 على الدخل.

الذين تم انتدابهم من طرف الشركات  جانبالأثتب أثكام ميلة التشييع على الاستممار يمكن للإجراء 

  من الأجر الخام. %20المصدرة كليا و الشركات النفطية الخضوع للضريبة بنتبة 
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 الخاتمــة

تونس ف  ميدان تشغيل اليد العاملة الأجنبية بالحذر وبمحاولة ثماية العامل ب تتتم التياسة التشريعية

و ه  ثقيقة نتتشفها من خلال ثرص المشرع التونت  على وضع  التونت  والحفاظ على مواطن شغله

 عقدفرض الشكلية ف   ،جنب  للتصد  لكل التياوزاتإطار قانون  واضح و خاص بتشغيل العامل الأ

وجود كفاءات تونتية و ضرورة تأشير  عندالتأكيد على عدم انتداب أجنب   ،تحديد مدة الانتداب ،الشغل 

 عقد شغل الأجنب  من طرف وزارة التشغيل.

 هوض بالاقتصاد التونت لكنها تتتم أيضا بالانفتاح وبالتشييع على الاستممار الأجنب  لتحقيق التنمية والن 

 و هو ما تعكته أثكام ميلة التشييع على الاستممار والأثكام الخاصة ببعض القطاعات الحيوية بالبلاد. 

ونس هل ستحافظ النفتية، الاقتصادية والتياسية بت،الاجتماعيةلكن مع تفاقم مشكلة البطالة وتأثيراتها 

واطن شغل أكمر إمكانية الليوء للعامل الأجنب  لتوفير م تونس على سياستها الانفتاثية أم سيقع الحدّ من

؟   2011جانف   14والتياس  الأوّل قبل وبعد ثورة  الاجتماع للمواطن التونت  والذ  أصبح المطلب   
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  المراجع قائمة

 

 قائمة المراجع بالعربية

  الكتب

ث والنشر، ية تونتية، مركز الدراسات والبحو، نصوص ووثائق سياسسعيد )قيس( وعمر )عبد الفتاح(

48 ، ص1987تونس،   

 المذكرات و الرسائل

الشكلية ف  عقد الشغل، مذكرة للحصول على شهادة الدراسات المعمقة ف  القانون  الحداد )خليفة(،

 .18و  17، ص 1998 -1997الخاص، كلية الحقو  والعلوم الاقتصادية والتياسية بتوسة، 

 مالمعاج

 3781العرب لابن منظور. دار المعارف. ص لتان

2002القاموس القانون  الملاث .منشورات الحلب  الحقوقية. الطبعة الأولى    

، المؤستة اليامعية للدراسات منصور القاضي، لترجمة جيرار كورنوامعيم المصطلحات القانونية، 

 .1998والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

 النصوص القانونية :

 اقيات الدولية الاتف

 63عدد  قانونال المصاد  عليها بمقتضى لمكافحة اليريمة المنظمة عبر الوطنية اتفاقية الأمم المتحدة-

 2002لتنة  2101و الموقع عليها بمقتضى الأمر عدد  2002جويلية  23المؤرخ ف   2002لتنة 

 ؛2002سبتمبر  23المؤرخ ف  

بقانون  المصاد  عليه لمكافحة اليريمة المنظمة عبر الوطنية حدةالأمم المت تفاقيةلا كملالبروتوكول الم-

 2003لتنة  777و تم التوقيع عليه بمقتضى الأمر عدد  2003جانف  21المؤرخ ف   2003لتنة  6عدد 

 ؛2003مارس  31المؤرخ ف  

  :تعاون ف  ميال التغطية الصحية معال اتفاقيات-

  06مؤرخ ف   2005- 1672عدد  أمراليزائر بمقتضى  مع الاتفاقيةاليزائر : تم المصادقة على 

 ؛2005جوان 

  ؛2004جوان  22 المؤرخ ف  2004-1403: الأمر عدد فرنتا 

  ؛1985 ما   22المؤرخ ف   85-54إيطاليا : القانون عدد 

  ؛2003 أكتوبر 27المؤرخ ف   2003-2247هولندا : الأمر عدد 

  2000جانف   24المؤرخ ف   2000-3استراليا : القانون عدد. 

 

 القانونيةالمجلات 
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 ؛1994فيفر   21المؤرخ ف   29 -94 عددالقانون مقتضى ب الصادرة ميلة الشغل -

 ؛1999أوت  17المؤرخ ف   1999لتنة  93القانون عدد  مقتضىبالصادرة ميلة المحروقات  -

  ؛ 2003 أفريل 28بتاريخ  2003لتنة  30قانون عدد ال مقتضىب الصادرةميلة المناجم  -

ديتمبر  27بتاريخ  1993لتنة  120القانون عدد مقتضىبالصادرة  ميلة التشييع على الاستممار -

 ؛1993

 ؛1989 ديتمبر 30 بتاريخ 1989لتنة  144 عدد القانون مقتضىبالصادرة ميلة الضريبة على الدخل  -

 ؛1977مارس  30ؤرخ ف  مال 28 -77الصادرة بالقانون عدد  البحرية واليزائية التأديبية الميلة

   . 1999جوان  30المؤرخ ف   58 -99 عددقانون بمقتضى الصادرة  ميلة الطيران المدن  -

 القوانين

 ؛الوطنيةالمتعلق بحماية اليد العاملة  1959نوفمبر  5قانون  -

 ؛المتعلق باليد العاملة الأجنبية 1965جويلية  24قانون  -

 ؛بالبلاد التونتية جانبالأالمتعلق بحالة  1968ارس م 08المؤرخ ف   68-7قانون عدد  -

المتعلق  92-81مكمل للقانون عدد ح و القالمن 1994جانف   31المؤرخ ف   94-14قانون عدد  -

 ؛الحرة الاقتصاديةلمناطق با

 

بالبلاد  جانبالأو إقامة   ليتعلق بضبط تراتيب دخو 1968جوان  22المؤرخ ف   85-108قانون عدد  -

 ؛تيةالتون

 ؛ح والمكمل لميلة التيارة البحريةالمنق 2004جانف   20ف   المؤرخ  2004لتنة  3 عددقانون  -

 للملاثة الإدار  التنظيم ميلةالمكمل والمنقح  2004جانف   20ف   المؤرخ 2004 لتنة 4عددقانون  -

 ؛ البحرية

 ؛النقل البر بتنظيم يتعلق  2004 أفريل  19المؤرخ ف   2004لتنة  33 عددقانون  -

 1975ما   14المؤرخ ف   40 -75منقح ومكمل لقانون  2004فيفر   3المؤرخ ف   6 -2004قانون  -

 ؛ق التفر النصّ الرئيت  المتعلق بيوازات التفر ووثائ

 

 .لشركات المؤستة ف  المناطق الاقتصادية ل المنظم 1994جانف   31ف   المؤرخ 14-94قانون عدد  -

 

 الأوامر

 لينظم هيرة العملة إلى تونس 1930فيفر   20العل  المؤرخ ف   الأمر -

ف  جوان  المؤرخ 68- 198المنقح و المكمل للأمر عدد  1992افريل  20مؤرخ ف   92-716أمر عدد  -

 ؛1968

 ؛تعريفات المعاليم القنصلية ضبطب 1994افريل  11مؤرخ ف   94-815رقم  أمر -

 1994لتنة  815د المنقح و المكمل للأمر عد 2005ارس م 31مؤرخ ف   2005-1052أمر  عدد  -

 ؛تعريفات المعاليم القنصلية المتعلق بضبط 1994أفريل  11المؤرخ ف  
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أفريل  11المؤرخ ف   94-815 عدد للأمرالمنقح  1997جويلية  21مؤرخ ف   97- 1351عدد  أمر -

 ؛1994

 94-815 للأمر عدد 94-815دد مر عالمنقح للا 1998ما   18مؤرخ ف   98-1139أمر عدد  -

 ؛1994افريل  11المؤرخ ف  

 ؛ملة من قبل الشركات المصدرة كليامتعلق بانتداب اليد العا 1988مؤرخ جانف   88-53عدد  أمر -

قواعد انتداب أعوان التاطير و التتيير من  بضبطمتعلق  1994 جانف 17 ف  مؤرخ  94-79عدد  أمر -

 ؛المؤستات المصدرة كليا ية من قبلذو  الينتية الأجنب

و طر  و المال   الإدار التنظيم  ضبطمتعلق ب 2001جويلية  02مؤرخ ف   2001- 1567 دعد أمر -

 ؛سير وكالة النهوض بالصناعة

 2001- 1567 دالأمر عدتنقيح و إتمام بمتعلق  2005ديتمبر  12مؤرخ ف   2005- 3189أمر عدد  -

 ؛2001جويلية  02المؤرخ ف  

 تالقرارا

 الإدارةالخاص بمصالح  الإجراءاتعلى دليل  متعلق بالمصادقة 1997ديتمبر  31مؤرخ ف  قرار  -

 ؛ بوزارة التكوين المهن  و التشغيلالعامة للتكوين المهن  

متعلق بالخدمات الإدارية المقدمة من طرف وزارة  2007أفريل  13ف  مؤرخ لقرار ل  8-3ملحق رقم  -

 .يهاالشغل و شروط الحصول عل
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